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I. المقدمة
ننتقل بعد ذلك إلى السنن الأربعة التي ألّفت في هذا القرن، وأولها كتاب أبي داود، ولأهمية كتاب أبي داود -سليمان بن الأشعث.
II. موضوع المقالة
1- سنن أبي داود:
ننتقل بعد ذلك إلى السنن الأربعة التي ألّفت في هذا القرن، وأولها كتاب أبي داود، ولأهمية كتاب أبي داود -سليمان بن الأشعث، الذي وُلِدَ سنة مائتين وثنتين، وتُوفِّيَ سنة مائتين وخمس وسبعين- قال أحد العلماء: "لو أن رجلًا لم يكن عنده شيء من كتب العلم إلا المصحف الذي فيه كلام الله تعالى، ثم كتاب أبي داود لم يحتج معهما إلى شيءٍ من العلم ألبتة".

يُبيّن الخطَّابي شرط أبي داود فيذكر أن الحديث على ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم؛ فالصحيح هو ما اتّصل سنده وعدلت نقلته، والحسن منه ما عُرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، أو هو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء، وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين من الحديث، يعني: الحديث الصحيح، والحديث الحسن.
أما الحديث السقيم بأنواعه المختلفة كالموضوع، والمقلوب الإسناد، والمجهول الرّواة، فيرى الخطابي أن كتاب (السنن) قد خلا منه، وهو منه بريء من جملة وجوهه، هكذا قال الخطابي في كتابه (معالم السنن).

ثم بيّن أنه قد تدعو الحاجة أبا داود إلى شيء من هذا السقيم فيميّزه حتى يعرف الناس علّتَه، يعني: تكلّم عليه أبو داود، وحتى يخرج من عُهدته، ويتّضح من كلام أبي داود نفسه شرطه في كتاب (السنن)، يقول في رسالته إلى أهل مكة عندما سألوه عن كتابه: "إنكم سألتموني أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب (السنن): أهي أصح؟ ما عرفت في هذا الباب، فاعلموا أنه كلّه كذلك، إلا أن يكون قد رُوي من وجهين: أحدهما: أقدم إسنادًا، والآخر: أقوم في الحفظ. فربّما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث".
يقول أبو داود أيضًا: "وأما المراسيل فقد كان يحتجّ بها العلماء فيما مضى، مثل: سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي حتى جاء الشافعي، فتكلّم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره، فإذا لم يكن غير المراسيل؛ فالمرسل يحتجّ به، وليس هو مثل المتّصل في القوة".

قال: "وليس في كتاب (السنن) الذي صنّفته عن رجلٍ متروكٍ شيءٌ، وإذا كان فيه حديث منكر بيّنت أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره".

قال أيضًا، وما في رسالته لأهل مكة: "وما كان في كتابي من حديث فيه وهنٌ شديد فقد بيّنته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئًا، فهو صالحٌ وبعضها أصحُّ من بعض، ولا أعلم بعد القرآن شيئًا ألزم للناس أن يتعلّموه من هذا الكتاب".
ويتضح من كلام أبي داود هذا أنه جمع في كتابه الأحاديث الصحيحة التي رواها الرّواة العدول الضابطون، وإلى جانب هذه الأحاديث الصحيحة التي يشتمل عليها معظم كتابه نرى بعض الأحاديث المرسلة والضعيفة، وأنه يُبيّن الأحاديث الضعيفة، وما سكت عنه فهو صالح وليس ضعيفًا، وأنه يختار من الأحاديث الصحيحة طريقًا أو طريقين، ويترك الطرق الأخرى حتى لا يكبر حجم كتابه.
ولعلّه قد قام بهذا الاختيار؛ لمّا رأى البخاري قد كرّر في كتابه الأحاديث، فكبُر حجمه، ومسلمًا جمع طرق الأحاديث فكبُر كتابه كذلك، فصعبت الاستفادة الفقهية منهما نوعًا ما، وهو بهذا قد خطا خطوة أخرى، ميّزته عن كتابي البخاري ومسلم.
أيضًا يتّضح من كلامه أن مراده من قوله: "ليس في كتاب (السنن) الذي صنّفه عن رجل متروك الحديث شيءٌ" أنه لم يُخَرّج لمتروك الحديث عنده، على ما ظهر له، أو لمتروك متفقٍ على ترك حديثه إلا وبيّنه، ولهذا نجد في كتابه حديث مثل حديث كثير بن عبد الله المزني، ولم يجمع على ترك حديثه؛ بل قد قوّاه قوم، وقدّم بعضهم حديثه على مرسل ابن المسيب، ولكن ما الذي يُلجئ أبا داود إلى الأخذ بأحاديث أقوام قد ضُعّفوا مثل: ابن لهيعة، وصالح مولى التوءمة، وغيرهما؟

والحقيقة: أن مذهب أبي داود -كما هو مذهب شيخه أحمد بن حنبل- الاحتجاج بالضعيف، إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عندهما من رأي الرجال، وهذا ما يفسّر قول الخطابي السابق: "إنه قد تدعوه الحاجة إلى الأخذ بالحديث السقيم"، وهذا يتّضح أيضًا من كلامه على المرسل. وهناك سبب آخر، وهو: أن الحديث الضعيف قد يُشبه الحديث الصحيح فيذكره أبو داود، حتى يميّز الحديث الضعيف من الصحيح. ونكتفي بهذا القدر بالنسبة إلى شروط أبي داود.

وننتقل إلى منهج أبي داود في ترتيب كتاب (السنن):
رتّب أبو داود الأحاديث في كتابه ترتيبًا فقهيًّا، وقسّمها إلى كُتب تندرج تحتها أبواب، وتوجّه من بداية الكتاب إلى أحاديث الأحكام مباشرة على غير ما عرفناه عند البخاري ومسلم، اللذين بدآ كتابيهما بالإيمان.

وعلى الرغم من أن كتابه قد خصّصه لأحاديث الأحكام الفقهية، إلا أنه ختمه بكتب في الآداب، والعلم، واللباس، والطب، والزينة، والأطعمة، والأشربة، وشرح السنة، والفتن، وهذه تختلط فيها الأحكام الفقهية بغيرها.

وأبو داود وهو يترجم الأبواب بما تدلُّ عليه الأحاديث تحتها من أحكام فقهية، يُريد أن ينبّه عليها، وفي عرض أبي داود للأحاديث في أبواب الكتاب تتّضح السمات التالية:
يذكر أولًا: الأحاديث الصحيحة، ثم يذكر الأحاديثَ غير الصحيحة إن كان يُريد ذلك؛ ففي كتاب "ما يقطع الصلاة" من كتاب "الصلاة"، رَوَى حديثًا صحيحًا، ثم روى بعده حديثًا منكرًا.
ثانيًا: يذكر أكثر من طريقٍ للمتن الواحد، عندما يريد أن يُؤكّد حكمًا من الأحكام الفقهية، بتقديم أدلّته من الأحاديث الصحيحة.
ثالثًا: يُعْنَى أبو داود بالتنبيه على اختلاف الرواة في ألفاظ المتون التي تلتقي في موضوع واحد.
رابعًا: ولعناية أبي داود بالناحية الفقهية نجدُه لا يقتصر على ذكر الأحاديث، وإنما قد يذكر بجانبها ما يخدم هذه الناحية، فنراه مثلًا يذكر بعض القواعد التي تُتَّبَعُ -عندما نرى أحاديث ظاهرها التعارض- حتى نتوصّل إلى الفهم الصحيح لها.
فيقول تعقيبًا على بعض الأحاديث: "إذا تنازع الخبران عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نُظِرَ إلى ما عَمِلَ به بعض أصحابه من بعده" وقبل أن يذكر هذه القاعدة يمهّد لها بذكر رواية عن أبي سعيد الخدري تقول: إنه كان يصلّي، فمرّ شابٌّ من قريش بين يديه فدفعه، ثم عاد فدفعه ثلاث مرّات، فلمّا انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيءٌ، ولكن قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «ادْرَءُوا ما استطعتم؛ فإنه شيطانٌ» كأنه يريد أن يقول: إنه إذا كانت رُويت أحاديث في قطع الصلاة فإن هذا الصحابي بيّن أن الصلاة لا يقطعها شيءٌ، وأن بعض الأحاديث تدلّ على أن الصلاة لا يقطعها شيء. هذا من عمل الصحابة، وهم أقدر على الفهم، وكانوا يتّبعون الأحدث، فالأحدث من أمره -صلى الله عليه وسلم.
ينقل عن بعض الأئمة أقوالهم، تعقيبًا على بعض الأحاديث؛ ففي باب المُحْرِم يموت، كيف يُصنع به؟ فإنه بعد أن روى الحديث في ذلك قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن، ثم ذكر هذه السنن. والأمثلة على ذلك كثيرة سنقدّم منها شيئًا في المصوّرات.

2- سنن الترمذي:
وننتقل إلى كتاب آخر من الكتب الستة التي أُلّفت في هذا القرن -القرن الثالث الهجري- والتي تُعتبر أصول السنة، وهو كتاب (جامع الترمذي) الذي يقول فيه أبو عيسى الترمذي: "صنّفت هذا الكتاب، وعرضته على علماء الحجاز، والعراق، وخراسان، فرضوا به، ومَنْ كان هذا الكتاب في بيته فكأنما في بيته كتاب يتكلّم".
ونتكلّم مباشرة عن الكتاب نفسه من حيث الشروط ومن حيث الترتيب، ويتبيّن من كلام الإمام الترمذي في كتاب (العلل) الذي ختم به كتابه، وجعله كالمقدمة له: أن شرطه في هذا الكتاب هو أنه جمع فيه أحاديثَ الأحكام التي عَمِلَ بها فقيهٌ أو أخذ بها بعض العلماء، يقول: جميع ما في هذا من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم، خلا حديثين:
حديث ابن عباس: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف، ولا سفر، ولا مطر».
وحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» ويعلّق المقدسي على هذا الكلام بقوله: "هذا شرط واسع، فإن على هذا الأصل، كل حديث احتجّ به محتجّ، أو عمل بموجبه عامل أخرجه؛ سواء صح طريقه، أو لم يصحّ" وهذا صحيح.
ففي (جامع الترمذي) نجد أنواعًا من الحديث الضعيف، ويُبيّن ذلك ابن رجب: "اعلم أن الترمذي خرّج في كتابه الحديث الصحيح، والحديث الحسن وهو: ما نَزَل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف، والحديث الغريب، والغرائب التي خرّجها فيها بعض المناكير، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبيّن ذلك غالبًا، ولا يسكت عليه، ولا أعلم خرج عن متّهم بالكذب، متفقٍ على اتّهامه حديثًا بإسنادٍ منفردٍ، إلا أنه قد يخرّج حديثًا مرويًّا من طرق، أو مختلفًا في إسناده، وفي بعض طرقه متّهم".
وعلى هذا الوجه خرّج حديث محمد بن سعيد المصلوب، ومحمد بن السائب الكلبي، نعم قد يُخرّج عن سيئ الحفظ، وإن غلب على حديثه الوهم، ويُبيّن ذلك غالبًا، ولا يسكت عنه.
ترتيب أبي عيسى الترمذي في كتابه:
رتّب أبو عيسى الترمذي الأحاديث التي اختارها ترتيبًا فقهيًّا؛ وهو مثل أبي داود ابتدأ بأبواب الطهارة، فالصلاة إلى آخر الأبواب الفقهية، وقد ختم الكتاب بأبواب شتّى غير فقهية كالدعوات، والمناقب، والتفسير، يذكر الحديث أو الأحاديث في الباب، ويُبيّن درجتها من حيث الصحّة وعدمها.
وقد يتكلّم على إسناده، أو بعض رجاله مبينًا حالتهم من حيث جرحهم أو عدالتهم، وعندما يكون في الباب طرقٌ كثيرة عن بعض الصحابة فإنه يُورد طريقًا منها أو أكثر، ثم يُشير إلى الطرق الأخرى بقوله: "وفي الباب عن فلان وفلان"، وربما كان هذا الذي يفعله الترمذي لا يُوجد في كتاب من كتب السنة على هذا النحو، وبعد ذكر الأحاديث يُعرّج على ذكر الفقهاء الذين احتجّوا بها فيقول: "وهذا مذهب فلان وفلان وفلان وفلان"، أو يقول: "بهذا عمل فلان وفلان وفلان من الفقهاء".
وكتاب الترمذي بهذا يُعتبر من أقدم ما جَمَعَ آراء كثير من أئمة المذاهب الفقهية، وبخاصّة تلك المذاهب التي لم يُكتب لها كثرة الأتباع، وطول البقاء، ثم يذكر الأحاديث الأخرى التي جاءت مخالفة لأحاديث الباب مبينًا من أخذ بها من الفقهاء، أو مبينًا أنها منسوخة. وسنقدّم لكم -إن شاء الله تعالى- مثالًا أو أمثلة على ذلك؛ على سمات هذا المنهج، وهذا الترتيب.

3- سنن النسائي:

ننتقل بعد ذلك إلى كتاب (المجتبى) للنسائي، وكما يقول بعض العلماء: "كتاب النسائي -يعني: (المجتبى)- من أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفًا، وأحسنها ترصيفًا"، فعندما صنّف النسائي كتاب (السنن الكبرى) أهداه إلى أمير الرّملة، فقال له الأمير: "أكل ما هذا صحيح؟ قال: لا. قال: فجرّد الصحيح منه. فصنّف (المجتبى)" يعني: المختار.

وقال النسائي عن الكتابين: "كتاب السنن كله صحيح، وبعضه معلول -أي: معيب- والمنتخب المُسَمّى بالمجتبى صحيح"، بطبيعة الحال إذا كان يقول هذا، فهذا من وجهة نظره؛ بناءً على الاختلاف في الرواة -رواة الحديث- أو بناء على كون بعضهم يَعْتبر الحديث فيه علّة، والنسائي لا يعتبر فيه علة، أو غير ذلك من وجوه الاختلاف، أو له طرق يعرفها النسائي، وحكم بالحديث على أنه صحيح؛ بناءً على هذه الطُّرق، وعلى هذا فكلّ ما في (السنن)، أو (المجتبى) صحيح في رأي النسائي.
ولكن الذين درسوا هذا الكتاب رَأَوْا أن فيه تلك الأنواع من الأحاديث:
أولًا: الصحيح المخرّج في الصحيحين.

ثانيًا: الصحيح الذي هو على شرطهما ولم يخرّجاه.

ثالثًا: أحاديث على شرطه -يعني: شرطه هو- معلولة، ولكن بيّن علّتها النسائي. وقد أَوْرَدَ النسائي هذا القسم الأخير في كتابه: الأحاديث المعلولة، كما فعل أبو داود والترمذي؛ لأن قومًا من الفقهاء أو من العلماء رَوَوْهُ، واحتجّوا به، فأورده وبيّن سقمه وعلله.

ومن أمثلة هذا النوع الأخير ما رواه النسائي في كتاب قطع السارق، في باب تعليق يد السارق، روى حديثين في هذا الباب وضعّفهما؛ ولهذا قال بعض النقاد: إن شرط أبي عبد الله النسائي في هذا الكتاب أن يخرّج عن كلِّ مَن لم يُجمع على تركه من الرواة، وعقّب بعضهم على ذلك بأنه مذهب متّسع، ولكن كيف نفهم هذه العبارة مع ما عُرف عن النسائي من تشدّده عن الرجال، حتى قال: إن شرطه أشدّ من شرطي البخاري ومسلم، يعني: في الرواة؟

والواقع أن هؤلاء الأئمة كانوا ينظرون إلى الأحاديث، ورجالها بهدفين:
الهدف الأول: هو النظر إلى عملهم واحتجاجهم، وهذا ما كان يتشدّدون فيه.

والثاني: هو النظر إلى ما يمكن أن يعمل به في نظر بعض الفقهاء أو بعض المحدّثين، وهذا ما كان يتساهلون فيه ويدوّنونه في كتبهم وسننهم.
ولهذا فقد حكم النسائي على حديث عن سعيد بن المسيب قال: "قال عمر لصهيب: ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ قال: قد رآه من هو خير منك، فلم يُعبه. قال: من هو؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم"، حكم على هذا الحديث في (السنن الكبرى) بأنه منكر، ومع هذا فقد أورده في (السنن الصغرى) وأغفل الحكم عليه، وترجم له بباب الرّخصة في خاتم الذهب للرجال؛ ليُشير إلى أن من رخّص في ذلك استند إلى هذا الحديث.
وقد كان أبو عبد الرحمن النسائي كذلك، فقد كان يتشدّد في الحكم على الرجال وعلى الأحاديث، عندما يكون هدفه وغايته تمييز الصحيح من غيره، ولم يكن يفعل ذلك إلى حدٍّ ما، عندما يدوّن كتابًا في السنن كبيرًا أو صغيرًا؛ ليعرف الناس الأحاديث التي استقى منها الفقهاء الأحكام، أو يمكن أن يستقي منها الناس كذلك، على أنه يجب ألا تُفهم عبارة "من لم يجمع على تركه"، وأن مذهبه متّسع على إطلاقها؛ فإنه أراد بذلك إجماعًا خاصًّا، وذلك أن كل طبقة من نقّاد الرجال لا تخلو من متشدّدٍ ومتوسط.

وقال النسائي: "لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع على تركه، فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى بن معين فإنه لا يُترك"، يعني: إذا وثّقه متساهل، وضعّفه متشدّد؛ فإنه يأخذ بمن تساهل، فأما إذا وثقه ابن مهدي، وهو أقلّ شدة من يحيى القطّان؛ فإنه لا يترك الحديث، وإنما يأخذ بتوثيق ابن مهدي الذي هو متساهل أكثر من يحيى القطان؛ وذلك لما عُرف من تشدّد يحيى ومن هو مثله في النقد.
قال ابن حجر: "وإذا تقرّر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذّهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متّسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنّب النسائي إخراج حديثه، بل تجنّب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين".

ويقول النسائي نفسه: "لمّا عزمت على جمع السنن استخرت الله في الرواية عن شيوخٍ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخِيَرة على تركهم، فتركت جملة من الأحاديث أعلو فيها عنهم" يعني: سنده عالٍٍ عنهم، ومع ذلك ترك أحاديثهم.
وننتقل إلى منهج النسائي في ترتيب (المجتبى):
اقتصر النسائي على أحاديث الأحكام إلا قليلًا، ورتّبها فقهيًّا، وترتيبه مثل ترتيب أبي داود تقريبًا، والنسائي يرتّب أبوابه الأول فالأول، بحسب ترتيبها العملي؛ بحيث لو جُمعت تراجم الغسل من الجنابة مثلًا لكانت أشبه حينئذٍ بمتون الفقه؛ حيث تجمع المسائل مجرّدة عن دليلها.
وها هي ذي بعض أبواب الغسل:
ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، باب عدد غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، باب إزالة الأذى عن جسده بعد غسل يديه، باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده، باب وضوء الجنب قبل الغُسل، باب تخليل رأسه، باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه، باب ذكر العمل في الغسل من الحيض، باب ترك الوضوء من بعد الغسل، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، باب ترك المنديل بعد الغسل، وهكذا نجدها مرتّبة ترتيبًا منطقيًّا متلائمًا مع عمل المغتسل؛ كيف يبدأ، وكيف ينتهي، والمراحل التي بين ذلك.
وهو يأتي بالحديث الواحد من أكثر من طريق، ويذكر الحديث في أكثر من باب كما يفعل البخاري، ويمتاز كتاب النسائي عن بعض كتب السنن الأخرى، بأنه ليس فيه تعقيبات فقهية، ولا يذكر آراء الصحابة، والتابعين، وأئمة المذاهب، ويكرّر الحديث الواحد تحت عدّة تراجم مثل ما رواه من قوله: «الفطرة خمس...» الحديث.

فقد رُوى هذا الحديث بطرق مختلفة تنتهي كلّها إلى الزّهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وهذا يذكّرنا بما كان يفعله الإمام البخاري، ونرى اختلافًا في الأسانيد والمتون بين هذه الطرق؛ فالأول عن يونس عن الزهري، والثاني عن معمر عن الزهري، والثالث عن سفيان عن الزهري، وفي المتن اختلاف الألفاظ، وفي ترتيب الخمس من الفطرة وإن كانت كلّها تؤدي إلى معنًى واحدٍ تقريبًا، والنسائي يُبيّن غريب بعض الألفاظ حينًا، ويُشير إلى الأحاديث الضعيفة والمنكرة أحيانًا، ويحرص على التفريق بين طرق التحمّل، وخاصّة بين السّماع والقراءة، واختلاف القراءة، واختلاف ألفاظ الرواة.
4- ابن ماجه وعده من الكتب الستة وترتيبه:
وننتقل إلى (سنن ابن ماجه)، وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه، الذي عاش في القرن الثالث الهجري، فقد وُلِدَ سنة مائتين وتسع، وتُوفِّيَ سنة مائتين وثلاث وسبعين.

رأى بعض العلماء أن كتاب (السنن) لابن ماجه من الأصول الستة التي ينبغي الاعتماد عليها في السنن، على حين رأى بعضهم الآخر أنه ليس جديرًا بهذه المكانة، ولعلّ سبب اختلافهم في هذا أمران:
الأول: أن هناك كتابًا آخر جديرًا بتصدّر الكتب الستة، وهو كتاب (الموطأ) للإمام مالك الذي اعتمد عليه المسلمون اعتمادًا كبيرًا، وأحاديثه المسندة صحيحة، ورأى بعضهم أن تكون (سنن الدارمي) هي السادس، وهو قد عاش في هذا القرن أيضًا، فإنه قليل الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشّاذّة.
الثاني، وهو الأهمّ: أن هذا الكتاب كَثُرَت فيه الأحاديثُ الضعيفة، والمنكرة، والموضوعة، دون تنبيهٍ عليها، وهو ينفرد بهذا دون (الصحاح) والسنن الخمسة الأخرى.
قال الحافظ ابن حجر: "كتاب ابن ماجه، فإنه تفرّد فيه بإخراج أحاديث عن رجالٍ متهمين بالكذب، وسرقة الأحاديث، وبعض هذه الأحاديث لا تُعرف إلا من جهتهم، وذلك مثل: حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، والعلاء بن زيدل، وداود بن المحبر، وعبد الوهاب بن الضحاك، وإسماعيل بن زياد السكوني، وعبد السلام بن أبي الجنوب، وغيرهم".
وأما ما حكاه ابن طاهر المقدسي، عن أبي زُرعة، أنه نظر فيه فقال: "لعلّه لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثًا ممّا فيه ضعف"، فهي حكاية لا تصحّ؛ لانقطاع إسنادها، ولئن كانت محفوظة، فلعلّه أراد ما فيه من الأحاديث السّاقطة إلى الغاية، أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءًا منه فيه هذا القدر، وقد حكم أبو زُرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة، أو ساقطة، أو منكرة، وذلك محكيٌّ عنه في كتاب (العلل) لابن أبي حاتم، وقد عرض أحد العلماء المعاصرين لهذه القضية، وأراد أن يفصل فيها بعملية إحصائية تُبيّن ما إذا كان كتاب ابن ماجه جديرًا بأن يرتفع إلى مكانة الكتب الخمسة، أو لا.
يقول الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: "ولمّا تضاربت أقوال أئمتنا في قيمة هذه السنن، ومنزلتها من الكتب الخمسة التي اعتمدها المحدثون، رأيت أن أهمّ ما أُعنى به حين تقديمها للقرّاء هو تحقيق القول في قيمتها، وفي منزلتها، ولا يكون ذلك إلا بالإحصاء الدقيق لعدد أحاديثها، ثم تمييز ما انْفَرَدَتْ به من الأحاديث؛ وذلك بتقسيمه إلى: أحاديث صحيحة الإسناد، ثقات الرجال، وإلى أحاديث حسنة الإسناد، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث واهية الإسناد أو منكرة، وما كان يُمكن أن أصل إلى غرضي على الوجه الحقّ إلا حين إعدادها للطبع، فأرقّم الأحاديث ترقيمًا مسلسلًا، وأثبت عَقِب كل حديث من الأحاديث الزوائد درجته حسب الأقسام الأربعة المبيّنة -يعني: أحاديث صحيحة الإسناد، ثقات الرجال، وأحاديث حسنة الإسناد، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث واهية الإسناد أو منكرة- قبله، بكل ريثٍ وطمأنينة، فلا ترهقني عجلة، ولا إسراع.
وقد وقعت جملة أحاديث السنن في أربعة آلاف وثلاثمائة وواحد أربعين حديثًا، من هذه الأحاديث ثلاثمائة وحديثان، أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم، أو بعضهم يعني: البخاري، ومسلمًا، وأبا داود، والترمذي، والنسائي، وباقي الأحاديث وعددها ألف وثلاثمائة وثلاثون وتسعة هي الزوائد على ما جاء في الكتب الخمسة، وبيان الزوائد: أربعمائة وثمانية وعشرون حديثًا، رجالها ثقات صحيحة الإسناد، ومائة وتسعة وتسعون حديثًا حسنة الإسناد، وستمائة وثلاثة عشر حديثًا ضعيفة الإسناد، وتسعة وتسعون حديثًا واهية الإسناد، أو منكرة أو مكذوبة يعني: لا ترتقي إلى درجة الحسن بالطُّرق، وهي ضعيفة جدًّا. أما التي قبلها وهي الستمائة وقليل، ضعيفة الإسناد هذه، يُمكن تقويتها بالطرق، وتُحتمل في الفضائل، والترغيب، والترهيب... إلى آخره".
يقول الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: "وإن كتابًا يجمع بين دفّتيه ثلاثة آلاف واثنين من الأحاديث يرويها أصحاب الكتب الخمسة في كُتبهم، ثم يجيء ابن ماجه ويرويها كلّها عن طرق غير طرقهم، وكل الطرق يؤيّد بعضها بعضًا مما يُعطي للأحاديث قوّة فوق قوّتها، ثم يُضيف إلى عددها أربعمائة وثمانية وعشرين حديثًا صحيحة الإسناد، رجالها ثقات، ومائة وتسعة وتسعين حديثًا حسنة الإسناد، إن كتابًا يجمع هذا لهو كتابٌ له قيمة لو اقتُصِر فيه على هذه المزيّة فقط".
وأنا مع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في أن (سنن ابن ماجه) جديرةٌ بأن تُوضع مع الكتب الخمسة؛ لتُفيد المسلمين معها في إمدادهم بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وهذه الزوائد هي التي جعلت (سنن ابن ماجه) لها مَيْزة عن (الموطأ)؛ لأن الأخير وإن كان صحيح الأحاديث إلا أن أحاديثه مبثوثة في الكتب الخمسة، فيمكن أن يستغنى عنه بها.
قال ابن حجر: "وإنما عدل ابن طاهر المقدسي، ومن تبعه عن عدّ (الموطأ) إلى عدّ ابن ماجه؛ لكون زيادات (الموطأ) على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرةً جدًّا، بخلاف ابن ماجه فإن زياداته أضعاف زيادات (الموطأ)"، فأراد بضمّ كتاب ابن ماجه إلى الخمسة، تكثير الأحاديث المرفوعة -والله أعلم.
وإذا كان ابن ماجه لم يُبيّن في سننه الأحاديث الضعيفة الواهية، كما فعل أصحاب السنن الآخرون في الغالب، فقد قيّض الله من يسدّ هذا النقص على أكمل وجه، فقد ألَّف الحافظ شهاب الدين البوصيري المصري الذي تُوفِّي سنة ثمانمائة وأربعين من الهجرة (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه)؛ تكلّم فيه على كلّ حديث من تلك الزّوائد على الكتب الخمسة، تكلّم فيه على تلك الزوائد بما يليق بحالها من صحّةٍ، أو حسنٍ، أو ضعفٍ، أو وضعٍ.

وقد أثبت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بعض كلام البوصيري على كلّ حديث منها بما يُبيّن درجته، وذلك -يعني: الذي نقله الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي- إنّما هو من (زوائد ابن ماجه) وهو على أغلب الظّنّ غير (مصباح الزجاجة)، وإن كانا يلتقيان كثيرًا في الكلام على الأحاديث -يعني: له كتابان في هذا الشأن: (الزوائد) و(مصباح الزجاجة)، وكلاهما مطبوع ومتداول.
وننتقل إلى منهج ابن ماجه في ترتيب السنن:
رتّب ابن ماجه معظم أحاديثه ترتيبًا فقهيًّا، إلا أنه لم يَبْدَأ كأصحاب السنن الخمسة بالأبواب الفقهيّة مباشرة، وإنما قدّم لها بأبواب في الأحاديث التي تحثُّ على اتّباع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتعظيم حديثه، والتوقّي في الحديث، والتغليظ في تعمّد الكذب، وحكم من يُحدّث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثًا وهو يرى أنه كذب، واتّباع سنة الخلفاء الرّاشدين، واجتناب البدع والجدل، واجتناب الرأي والقياس. ثم عَقَد أبوابًا أخرى في الإيمان والقدر وفضائل أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكأنّ ابن ماجه بهذا يُعيدنا إلى الشّبه بما فعله البخاري ومسلم.
على كل حال يقتصر ابن ماجه على ذكر الأحاديث دون تكرار لها، كما أنه لا يجمع بين مختلف الحديث؛ إنما يكتفي بالأحاديث التي تسجل رأيه فيما يُستفاد منها من أحكام.
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